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٣١٤ 

  الحماية الدستورية والقانونية 
  الإداري في الكويت ودول المقارنة لأعمال الضبط

  الباحث/ عبد العزيز ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي
 الملخص

ات ال   ض على صلاح ف ات  ني لل ر والقان س ي ال ح ال لق أص
ارس  ة، إذ تُ ائ وف الاس ل ال ها إلا في  لل م ات لا ت الح ال داً ل الإدار ق

ات الإدارة  ل ع م ال فل إقامة ن ي إدار على ن  ا ض ول ن في مع ال
ة  ة ال ل ر م ال ة أق ة، ول ث ارسة ال ات ال وم ازن ب مق ال

ة.  ه ه ال   على ه
لها إلى  ة ما و ر إلى ح س ة أخ فإنه ق لا ُ ال ة، وم ناح ا م ناح ه

ها، ا ضع ض ع ل ا فإ ال ها وه لائ ب هات و ج ه ال ر ه ل أن ي م  ع مل ن ال
قف  ها م ع م في معها أن ي ال افقة لا  ه ال ، وه ني القائ ام القان و ال
ي  ة ال اب ال ة ال لائ ه ل اً م ي عي تق خل ب ت ه أن ي ي، بل عل سل

ق. ق ن ال فل ص   ت
ر  س ا  الأسال ال ها ق و ات العامة ن ق وال ق ق ال لفة ل ة ال

ت في قة أسال ثلاثة أولها:  ت ر أو وث س اجة ال ات العامة في دي ال اف  الاع
ال ه  ب ال ق، والأسل ق ات العامة في اعلانات ال ال اف  اني: الاع إعلانه، وال

. سات ات العامة في م ال ال اف    الاع
رأم س فى ال ة ما و الإشارة إلى  ا إذا اك هاح ا ضع ض ع ل –أحالها إلى ال

نا ا ذ ودها  -ك ا ل ة وال ع ال لل اف في ال ج ذل أن ي فإنه 
د  ة والف ل ل م ال ارسة ل ار ال ل و ار الع ي إ ف أساساً إلى ت وال يه

ها أن  ائ أه م الع ال ة ق ة على أُس م دع ال ع ال لل
ة. انات ال راً ل ة مق ع ال لل ن ال ها، وأن  فال   و

Summary 
The constitutional and legal limitation of freedoms has imposed 

on the powers of administrative control restrictions in favor of 
freedoms that do not deviate from them except under exceptional 
circumstances. The controlling authority for this task. 
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٣١٥ 

This is on the one hand, and on the other hand, the constitution 
may not refer to a freedom and refer it to legislation to set its 
controls, and here the legislator is obliged to crystallize these 
directives and fit them with the existing legal system, and this 
approval is not enough for the legislator to take a negative attitude, 
but rather he must To intervene in a legislative organization in 
recognition of the appropriateness of legislative measures that 
guarantee the preservation of rights. 

With regard to the different constitutional methods for 
determining public rights and freedoms, we find that they focused 
on three methods, the first of which is: recognition of public 
freedoms in the preamble or declaration document of the 
constitution, and the second: recognition of public freedoms in 
declarations of rights, and the third method is the recognition of 
public freedoms in the body of constitutions. 

But if the constitution only refers to a certain freedom and 
refers it to legislation to set its controls - as we mentioned - then 
this requires that the legislation regulating freedom and controlling 
its limits, which aims mainly to define the framework and the 
framework of practice for both the authority and the individual, are 
some conditions, the most important of which is that the legislation 
regulating freedom is based on It is based on the support and 
guarantee of freedom, and that the legislation regulating freedom 
should establish guarantees of freedom. 

  التمهيد
رة  ة دس ا ى دول العال ح ات في ش ى لل اءًة، أنه ق أض ل ب  الق
اجهة  ات في م فل ال ة ت ن رة وقان اع دس ضع ق ة ب ا ه ال ق ه ة، وت ن وقان

ات  ه ال ام ه ح اح ولة، و ات ال الي سل ال ، و ات ال اً على سل ن اً قان ق
ر  س ي ال اته، فال ارسة مق اعاته ع م ع م ات ال ي اً على سل ق
ها  لل م ات لا ت الح ال داً ل ات ال ق ض على صلاح ف ات  ني لل والقان

ة. ائ وف الاس ل ال   إلا في 
ة وال ر س ة ال ا اول ال ا، ول ال ال الإدار في ال ه ة لأع ن قان

الي: ا ال على ال ال ا في ه ن دراس ا أن ت ا ارتأي قارنة، فإن   ودول ال
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٣١٦ 

ل الأول ال ال الإدار في ال ودول ال رة لأع س ة ال ا : ال
قارنة.   ال

اني ل ال ال ال الإدار في ال ال عي لأع ودول : ال ال
قارنة.   ال

  المطلب الأول
  الحماية الدستورية لأعمال الضبط الإداري في الكويت ودول المقارنة

فل  ي إدار على ن  ا ض قارنة ن ات الإدارة في دول ال ل ارس ال تُ
ر م  ة أق ة، ول ث ارسة ال ات ال وم ازن ب مق ع م ال إقامة ن

ه ة على ه ة ال ل فة ال الإدار في دولة ال  ال ة، على أن و ه ال
خل ال اي ت ة ب داد أه ص ت لفةعلى وجه ال اة ال احي ال   .)١(ولة في ن

اً  ن اماً قان ل ال اد  ات الأف ات ال الإدار ل ام سل لاً ع أن اح ف
ة ل ن انات القان ها وأح ال اً عل ع ق ماً لها و ي ت أساسها م مل ة ال ل
ا فالة تل ال ة ل ة القائ رة وال س اد ال ة ال ال اجهة سل ت في م

  .)٢(الإدار 
ها  ق ن  ر قان ق فل ص ل ال ر لا تق س ها ال لقة ن عل ات م اك ح وه

قاد ة الاع اواة أو ال في ح ل ال في ال لاً م ا ن  ا القان   .كان ه
ع  ف ال ن على ألا ي قان ها  ر على ت س ق ق ن ال ج حق إلا أنه ي

ها ال ر، فإذا نق س ه ال ض ال ق افع الغ الان اً  عه م ان ت   .)٣(ع 
ة،  ارسة ال ود م ل وأ وح س أص سات عادة ب م ال ا، وتل وم خلال ه

اه ال ارجي للات ل ال ر اله ل ان ي ود ال ات وح ارسة ال عي في ت م

                                                 
ا  )١( ن د. إب ي والقان ن ال ة الإدارة ب القان ل ال ال ا وأع ن الإدار (ن اض، القان ه ال

عة الأولى،  زع، ال ة الفلاح لل وال قارن)، م ها.  ٢١٠، ص ١٩٨٨ال ع   وما 
، ص )٢( جع ساب ، م ات ال الإدار اجهة سل ة في م انات ال ع، ض  .٣٨١د. م محمد ر
ولة ال في ثلاث عاماً د. ع )٣( ل ال لة م ر، م س ع لل الفة ال ، م ر ه زاق ال  ال

ي ص١٩٨٠-١٩٥٠  .٦٠، ال الف
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٣١٧ 

ال  اءات ال الإدار ح ان إج ح ج ي ت ا ال اق ه ر لها، وفي ن ق ال
ها ة وت   . )٤(ال

ان  ق الان ق اف  ل م أجل الاع ي ب ة ال ول د ال ه ت على ال ا، وق ت ه
ثائ ال اف وتق ال ها في اع اته العامة أث ات، ولق وح ق وال ق ه ال رة به س

ة. عاص رة ال س ثائ ال ل مع ال ان إلى آخ  ش اف م م ا الاع   ان ه
اناً هاماً لها، ف  ات العامة ض ق وال ق ال رة  س ثائ ال اف ال ع اع و

ادئها وت ات مع ض م ق وال ق ل تل ال اف ي تأص ا الاع  خلال ه
ة  ن ائج قان ت على ذل م ن امها، مع ما ي ة تل أح ا ال ح دة في م م

ات    .)٥(ال
ل م خلال  ا ال اول دراسة ه ا س ه، فإن اء عل ال م، و اً على ما تق ت وت

انه:  ع اث على ال الآتي ب   ف
ع الأول:  ق والالف ق ق ال لفة ل رة ال س   ات العامة.الأسال ال
اني:  ع ال .الف سات ات العامة في ال اد ال ت على إي ي ت ائج ال   ال

  الفرع الأول
  الأساليب الدستورية المختلفة لتقرير الحقوق والحريات العامة

قة إعلانه ر أو وث س مة ال اجة أو مق ات العامة في دي ال اف    .أولاً: الاع
عاص  سات ال ص مع ال مة أو ت اجة أو مق هلها دي ة على أن ت في م

فة  ع، والفل ها ال ص عل ي  ة ال اد الأساس ي ال ال اول  قة إعلان ت وث
ه  ص عل ة ما  فة أساس ولة، و اعي في ال ه الاج رة ال د ص ي ت ال

ات ق وح ع م حق   .)٦(ال
ر ال ه دس ، ما ت ادر  وم ذل اجة أف على م ت ال في دي
ات،  ق وال ق ال ي  ع ال يال ن ر الف س ا اح ال ة  ك ادر س  ١٩٥٨ال
                                                 

، ص )٤( ة ن ون س ة، ب ة الع ه ، دار ال ن الإدار ار، القان ز الع ال ١٢٤د. ف ؛ د. سامي ج
أ ة، م ائ ة الق قا انات ال ائح الإدارة وض ، الل ي رة، ال عارف، الإس  ٦٧، ص٢٠٠٣ة ال

ها. ع  وما 
ي،  )٥( ة، دار الف الع ان، القاه ق الان ق رة ل س ان ال ، ال قي أح ي ش ، ١٩٨٦د. م

ها. ٢٥٥ص ع  وما 
قة.  )٦( ا  الإشارة ال
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ان ق  ي  ان ال ق الإن ق ة  فة رس ي  ن ع الف مة أوض ت ال على مق
ة  ادر س ي ال ن ق الف ق دها إعلان ال ق  ١٧٨٩ح ق ل ال ها ب ة ت   .)٧(م

ا ت  ر ال ك س ة  ال ادر س ل في عامي  ٢٠١٢ال ع  ٢٠١٤وال
سات عادة، ولق  ٢٠١٩و مة ال ها مق ي ت عل اد ال قة إعلان ت ال وث

امج  ا ن على ب ر،  س ه ال اسي ال بّ ام ال اف ال قة أه ث ه ال ت ه
قها. ولة على ت ات ال ل سل   عامة تع

ا   ، لوعلى ذل اته في الق ان وح ق الان ق ة ل عاص سات ال اول ال ، أن ت
ل  ي ت ة ال أس ة ال ل ان ال اً لإ ه قة إعلانها ُع م ها أو وث م ها أو مق اج دي
ة  عي ل اس  ان انع ا الإ اته، وه ان وح ق الان ق ر  س وع ال اد م إع

اتها وه ة ح ا ل ح مها في س ب وع ع ماً  ال اً مل ات أم ه ال ام ه عل اح ما 
ها. ات العامة ف ل ع ال   ل

ق: ق ات العامة في اعلانات ال ال اف    ثانًا: الاع
لاد  رة في ال س ة ال ر الأساسي للقاع رة تع ال س قة ال ث ان ال إذا 

س ص ال ه ال ار ه ج إلى ج ة، فإنه ق ت سات ال اد عامة ذات ال رة م
ها،  م عل ي  أن تق ع والأس ال فة ال ولة فل ها ال ضح ف قة ت تُعل في وث
اجهة  ة في م ه الاعلانات أول تأك لل ل ه ق، وت ق إعلانات ال ى  وهي ما ت
اً  ح تقل ا فلق أص اد، ل ات الأف ق وح ة حق ا انات ح م ض ولة وم أل ة ال سل

اً أن ات ذات  راس دع ال ه الإعلاناتت ة الق في ه   .)٨(الأه
ي وم أه وأشه إعلانات ال ار ر ال ل ال ي ت ق وال ر ق س لل ال

ادر عام  ا ال ان وال ق الإن اته إعلان حق ان وح ق الإن ق عاص ل ال
ا ١٧٨٩ ن اف)٩(في ف اته في  اد وح ق الأف الات، ح ، وال أك على حق ة ال

ا  مة ه ت مق ان، وق أك ل إن ة ل ات الأساس ق وال ق عة رائعة م ال ت م
ه الأولى  ا أك في مادت سة،  ة ومق ة خال ق  ان هي حق ق الان الاعلان أن حق
اسي  ع س ل م ف  ق، وأن ه ق او في ال ن م ل ون و ل اس ي ة أن ال ان وال

                                                 
، ص )٧( جع ساب ة للإدارة، م ي ق ة ال ل ، ال ها. ٣٧د. أح حاف ن ع  وما 
د .د )٨( ، ص م جع ساب ، م ة ال الإدار ود سل ا، ح ف ال ي  ٣٩عا ها؛ د. م ع وما 

، ص جع ساب ان، م ق الإن ق رة ل س ان ال ، ال قي أح  .٢٦٢ش
، ص  )٩( جع ساب ة للإدارة، م ي ق ة ال ل ، ال ها. ٧د. أح حاف ن ع  وما 
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٣١٩ 

انة حق  ةه ص ل ة وال ة، وهي ال ال ة ال ان ال وال في الأم  ق الإن
ان ع ذل في  .)١٠(ومقاومة ال رت  ي ص ة ال ن سات الف ع ال ولق ت ج

ا الإعلان. اردة في ه ات ال ق وال ق ها ال على ال ها وفي صل م   مق
: سات ات العامة في م ال ال اف    ثالًا: الاع

أ،  اته م ح ال ان وح ق الإن ق ف  سات تع ص ال اءةً أن ن لاح ب
ي  أن  ة ال ا ة والاج اس فة ال ة للفل ئ رة عامة ال ال س عادة  ف
ة  ل ادر ع ال ن العاد وال ة للقان ات تار ال ال ولة في م اسة ال ها س ح ت

ها. ة أم ت   ال
ر غ   س ن ال ال ورة أن  عاص في الفقه ي ض اه ال أن الات

ع ة ال ات ت رح ه ال ك أم ه ى لا ي ات ه الأساس والغال ح ، لل
ه  ت ه ق ا اس ل ان  ات الإن ه ل اً في ت ر شاملاً وواض س ان ال ا  ل ولأنه 

اره اس بها وه نة ع ال ات وأص م ل دون أن ال ا، غ أن ذل لا 
اة  ف مع واقع ال اً ي ل اً ع م ت ل ي ت ات ال ع العاد ت ال لى ال ي
ف  ضع ال ضع م ها أن ت ع ر   ات لا ي ع ال ج  رها، إذ ت وت
ع العاد  خل ال ورة ت ل ض ه، ح ت ر وح س ى ال ال ق لي  الع

ق اناتها ل ات وت ض ارسة ال قة م ك  سات ت ة ال ا فإن غال ، وله  ذل
اد  اع العامة وال الفة الق ت على ه ال م ة ألا ي ، ش ن العاد للقان

ر س ها في ال ص عل ة ال   .)١١(الأساس
ات دس لف م أسال تق ال ا، و ال ب أسل م اً:ه   ر

لقة لا  ق عامة م ات وحق ر على ح س ع ال ب الأول: أن ي ال الأسل
ق أو ال ل ال ة تق ة،  ق الأساس ق ات وال ع ال ل م ائفة ت ه ال ، وه

م  لاق وع ها الإ ع ات م  ل ح ه، فهي ب ا ع و عاد ال ة وح إ العق
ل فهي لا ت ، ول ق ع ال ر ال الي فل أص ال ها، و عي ل خل ال ع لل

ام  ارات ال ته لاع ة عق عاد ال أو  ال على ح عاً ي إ ت

                                                 
،  .د )١٠( ة ال الإدار ود سل ا، ح ف ال د عا ، صم جع ساب ،  ٤٠م ؛ د. أح حاف ن

، ص جع ساب ة للإدارة، م ي ق ة ال ل ها. ٨٥ال ع  وما 
، ص )١١( جع ساب ان، م ق الإن ق رة ل س ان ال ، ال قي أح ي ش ها. ٢٩٤د. م ع  وما 
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٣٢٠ 

ي  ع لقة ت ات م ل ح ر، فهي ب س ه ال الف لاً ل ا ع  ا ال ان ه العام، 
، وم لة أخ ع أو م أ س اء م ال ، س ق ات ال على ال ها سل

  .)١٢(الإدار 
اني: ب ال ها إلى  الأسل ل أم ت ات و ع ال ر على  س أن ي ال

ن  عاص على أنه  أن  ع الفقه ال الة فق أج ه ال ن، وفي ه ا الالقان  –ه
ني ة  -القان ن ة قان ر له  س ات في ال ر، لأن وضع تل ال س ام ال ء أح في ض

ع بم مة، ف ل رة ال س ص ال ة ال ت ات إلى م ه ال تفع ه ه ت اً دة، إذ  ل ق
ع العاد ة ال   .)١٣(على سل

  الفرع الثاني
  النتائج التي تترتب على إيراد الحريات العامة في الدساتير

ن  ه ت دة، إذ  ة م ن ة قان سات ق أسف ع  ات في صل ال إن تق ال
ائ لل ف بها ل ع ة ال ن ة القان ات ذات ال ر ال ي تق رة ال س ص ال

الي فه  ال جه عام، و ولة ب ني لل اء القان قعها في سل ال رة وذات م س ص ال ال
ر. س ص ال اقي ن مة شأن  ة مل ن ة قان   ذات 

ع الفقه ا فلق ذه  ن قابلة لل وله ص ت ه ال غ حاجإلى أن ه ة ف 
أنها ع العاد  خل ال ر أن  ،)١٤(إلى ت ا لا ي ات م ع ال اك  غ أن ه

ع  خل ال ورة ت ها ض ع ف ، إذ ي ر س ى ال ال ق ف  ضع ال ضع م تُ
ات  ق وال ق ها، ال ل اصة بها، وم أم عة ال جع ذل إلى ال ، و العاد

ة، فهي ذات  ا ع الاج خل ال ل ت ها ق ف ر ت الي فلا ي ال ة، و عة ماد
.   العاد

                                                 
)١٢( : ل ذل ة، دون دار  أن ح عاص ة ال اس ة في ن ال انات ال د. ح أح على، ض

، فة العلاقة ب ال الإدار و  ٩، ص١٩٧٩ ن ، فل ي ال د سع ال ؛ د. م
ات، ،  ال اسعة ع ة ال ولة، ال ل ال لة م ها ؛ د. م محمد  ٢٢، ص١٩٦٩م ع وما 

، ص جع ساب ، م ات ال الإدار اجهة سل ة في م انات ال ع، ض   .٢٣٤ر
انات ال )١٣( ة،د. ح أح على: ض عاص ة ال اس ة  ة في ال ال ق القاه راة حق رسالة د

ات، ١٢، ص١٩٧٨ فة العلاقة ب ال الإدار و ال ، فل ي ال د سع ال ؛ د. م
، ص جع ساب ها.  ٢٠م ع  وما 

جع ساب )١٤( ات، م فة العلاقة ب ال الإدار و ال ، فل ي ال د سع ال ، د. م
 .٢٤ص
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٣٢١ 

سات لا  وذه جان آخ م الفقه  ها في ال ص عل ات ال إلى أن ال
، وأن  ف ضع ال ضعها م ع العاد ل خل ال ع ت راً ي ا دس نها وعً ت ع 

ل ح  خله ح  اعي في ت ع أن ي ة اعلى ال ام العام"ة "ح   .)١٥(لآخ وال
ها دون حاجة إلى  ع ف  ات قابلة لل ة ح اك ث ، ه أن ه وواقع الأم
لقة لا ت  عة م ها، وذل لأنها ذات  ارس ة م ع ي  ور ت ص

أنها عي  خل ال ا في لل ة وح ال ة العق ة  ات الأساس الها ال ، وم
عا از إ م ج ل ع ل لا تق ع فهي  خل ال ان لا ت ل ه، وهي إذا  ده ع بل

خل ال  هات ها وال م ة تق ات أخ  ،)١٦(الإدار  ج ح غ أنه ت
ع  ا ات ذات ال ها، وهي ال ارس ع العاد ل م خل ال ورة ت ج ض ت

اعي، و  الاج ام ال ها م  ف ه ت ل ا ي اً ل اه ن ق ف  ابي ت ا إ لة ب
ة ا عا ها،  ارس ة ل اد سائل ال لال خة وح الع ة وتأم ال   .)١٧(لأس

  المطلب الثاني
  الحماية القانونية لأعمال الضبط الإداري في الكويت ودول المقارنة

ها، وم ذل  ا ضع ض ع ل لها إلى ال ة ما  ر إلى ح س ق لا ُ ال
ود إشارة  لة في ح ف عائ م ارسة ال ة م لقة وأن ح قاد م ة الاع ر إلى أن ح س ال

ة ما، فإن ذل لا  ارسة ح اً م الاشارة إلى م ن خل ر والقان س ن، وذا جاء ال القان
ه  ر ه ل أن ي م  ع مل ة، ذل أن ال ل  دة م  ة م ارسة تل ال ي أن م ع

ها لائ ب هات و ج في معها أن ي  ال افقة لا  ه ال ، وه ني القائ ام القان و ال
اب ة ال لائ ه ل اً م ي عي تق خل ب ت ه أن ي ي، بل عل قف سل ها م ع م  ال

ق  ق ن ال فل ص ي ت ة ال   .)١٨(ال

                                                 
، ص )١٥( جع ساب ة، م عاص ة ال اس ة في ال ال انات ال وما  ٩د. ح أح على، ض

ها.  ع
، ص )١٦( جع ساب ، م ات ال الإدار اجهة سل ة في م انات ال ع ، ض  ٢٣٤د. م محمد ر

ها. ع  وما 
ات الف) ١٧( ة العامة لل ة، ال ى: د. ن ع ع ا ال ، صأن في ه جع ساب ة، م وما  ٧٧د

ها.  ع
ا  )١٨( د في ه مه م ق ل وما تل ائح ال ار ل لي اص ي ت هة ال ، ال ي ال د سع ال د. م

اي  ة، ي ال ة ال ولة، ال ل ال لة م د، م ها. ٢١٨، ص١٩٥٢ال ع  وما 
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ائح الق ع أو الل ر أو في ال س ة في ال ي إغفال ال على ال ع اء إذ لا 
ع ها، بل  ال ت ة ال ح لاق ي سل ها و ات ال ع عل اع سل ي ات

ها   .)١٩(ت
ة  ف إلى وضع ال ي ته ا ال ي م ال الع ، بل مق  ل اع غ م وه ات

ح. اقها ال   في ن
سات وه ما  عي في صل ال انها ال ات ت م ان الأصل ه أن ال فإذا 

ه ى في دول  درج عل ة أو ح ات الغ ا ق اء في ال ة س اس لف ال ال م
ص  ع ن ل دون أن ت ة ق ت ل ة والع ن ارات القان اعي، فإن الاع الف ال
ه  ن به ر للقان س عه ال ل  ات، ول ارسة تل ال لات ت م ف سات ل ال

ائ م إعلان أ ال ح ال ة، فلق أص ه ة  ال ي س ن ان الف ق الإن ه أن  ١٧٨٩حق
ة، وما  ل وره م ش ا  ص ع  ع، فال اص ال ات م اخ ت ال
ان  ل أوفى ض دها  ه وت اع ة ق م لاً ع ع ة، ف اق ة وم ه م علان اح

ة.   لل
اد الأس الفة ال ات م ن لل ت على ت القان ع ألا ي ة غ أنه ي اس

اً فق على  ات قاص اوله لل ن ت ع أن  ا ي ر،  س ها في ال ص عل ال
ات، دون أن  ه ال اد له ة م جان الأف ارسة ال اح واللازم لل ُ ال ال

قاص. ا الان د إلى ه ة ت د تع ها أو وضع ق قاص م   ل الأم إلى ح الان
ع ق ال ى  ال  وح ة في م م ال فه اً ل ن م ه، و ة م ة الغا ال

ائ  ه ش اف  ع أن ت ة، فإنه ي ل ة وال اع ب ال ال ال نها في م وم
: ال ع ال ه م خلال الف ّ ف نُ دة، وه ما س ا م    وض

ع الأول:  اتالف فالة ال ع و   .ال
اني:  ع ال اج تالف ا ال و وال ة.ال ع ال لل ها في ال   اف

  الفرع الأول
  التشريع وكفالة الحريات

                                                 
، ص )١٩( جع ساب ة، م د ات الف ة العامة لل ة، ال ها. ٧٧د. ن ع ع  وما 
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٣٢٣ 

ن أو  قان ن  ات  أن  سات ت على أن ت ال ة ال نا أن غال ذ
اد  ات الأف ق وح ن ل حق سات إلى القان أ إحالة ال ن، و م اء على قان ب

ه ه  ن وح ة، فالقان ي اب ع افة إلى أس الي فإن  ال ة، و ن ة القان القاع ال ي 
داً  اد ق ض على الأف ها أن تف ز لأ م امه، ولا  اح م  ولة تل ات في ال ل ال
اد  ني على عات الأف ام قان ل أ ال ا أنه لا  أن ي ن،  ل لها س م القان

اش أو غ اء  م ه، س ن عل ى ن القان .إلا م اش    م
عة   ات، إلى أن ال ال ت ال ن في م ة للقان ه الأه جع ه ا، وت ه

ات،  ة لل ا انًا وح اره ض ع ت في ح ذاتها ما  اع ة لل ن القان
  و ذل في الآتي:

 د مع افه إلى ف م ان ع وع ة ال م ع ع في على ال ة ت م ه الع : وه
اجه حالة  ع لا ي ا أن ال ال ف،  ع ال لل ل اح ع معها  عاً غ ذاتي  ا
ئ  اصاً بل ه ي اجه أش ع لا ي ة، فال ض ة م ر قاع ق ة، بل إنه  ش

ج اد ال ي ع الأف ة ل ال ة  ى أنها واح ع ة عامة،  ن اك قان ل م ع ون أو 
ه  ني ال ت ي أن ال القان ا تع ة إن م انة الع ، ف اك في تل ال
، بل هي ح  واته اداً مع ب ة ولا أف ة قائ د ة لا  حالة ف ة ال القاع

اص ال ل الأش الات وعلى  ل ال ماً ل على  ضع مق ه ما ي اف ف ي ي
ع ه ال   .)٢٠(اش

 ة ال م رج ة عع ها على سل ة نف ج م ال ض ع أ تُف : ف ح ال
وا  ع ال م ال أن يه ل  اء، لأنه إذا ق ائع الأش ه  أصل تق ع  ال
ع ساب لأد ذل إلى  ل ت وعة في  ة وم أت ص ي ن ة ال ن القان

اب. ضى والاض   الف
ل ال ة، فإنه تق ج م ال ع لع ان ال ا أنوع ض ة العل "الأصل  ة الإدار

مه  ل الة، و ه الع ي  ا ما تق ة، فه ق ال ق ام ال عي ه اح ن ال قاً للقان

                                                 
ة،  )٢٠( ة جامعة القاه ة، م د ات الف ة العامة لل ة في دراسة ال اه ة، م ، ١٩٦٣د. ن ع

ها. ١٨٩ص  ع  وما 
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٣٢٤ 

الح العام  ف وال ا لا ي ق،  ق ر ال ل في شيء أن تُه الح العام، إذ ل م الع ال
س ل جاء ال ، ل قه ار حق ق ان على اس قة والا اس ال فق ال ا أن  اً ه ر م

ي ت إلا  ة ال ن اك القان ال ة أو  ق ال ق ال اس  عي، ف ال الأصل ال
ة  خ ه ال ن، أ جعل ه اً ب خاص في قان ة ره ج أن جعل تق ال ن،  قان

ة  ة ال ل اص ال ة م اخ اناتال ها م ض اف ف ا ي ها ل   .)٢١(وح
 أ ال ع وم ة:ال ة،  و ة لل انة ج اً ض ع أ عة ال ت ع  ت

ة  ة م ناح ل ة ال و ة، وال ة م ناح ض ة ال و ل ال ف وذل 
ة  الفة لقاع ه م د  اء ف ل اس ة ع  ض ة ال و هي ال ، إذ ت أخ

ة ذاتها ة ال اء م اله ا الاس ر ه قة ول ص ة سا ة ت و ، أما ال
ة  فاتها القاع ف م ت ل ت اعي في  ولة أن ت ات ال ة ف على سل ل ال

ها، ة أعلى م غ ر م ه ي ت ة ال ن اه آنفًا. )٢٢(القان   وه ما س أن أوض
  الفرع الثاني

  الشروط والضوابط الواجب توافرها في التشريع المنظم للحريات
ص ا ا س أن ن نا  س عادة ذ ا ت ات إن ال عل  ا ي ا  سات لاس ل

ها  ح ي  أن ت ة ال ا ة والاج اس فة ال ة للفل ئ رة عامة ال ال
ان  اً م ب اغة عامة لا ت ش اغ عادة في ص ة، فهي تُ ولة ال اسة ال س

و  و وال ان ال ها، ولا ب ص عل ات ال ة تل ال اء ك اعاتها س ي  م د ال
اد م ع أو م جان الأف    .)٢٣(جان ال

ن  ى ت اها ح ات وف ارسة ال ال م ن ل أح اجة إلى القان ان ال ا، فلق  ل
رها. ة وت ا الات الاج ة مع ال او ة ال م ارسة م ة ال   واق

ارع  ع أن ُ د، فإنه  على ال ا ال ر وفي ه س ام ال إلى ت أح
ة  فل لل الإدار تأد ا  اعي، وذل  ي ته ال الاج ات وال ال لة  ال
ر في  ق ب ال الأسل ة  ة م دواعي تق ال ن على  ى  ه، وذل ح ف و
ودها  ا ل ة وال ع ال لل اف في ال ج ذل أن ي ر، و س ال

                                                 
ادر في  )٢١( ا، ال ة الإدارة العل ة ٢١/١١/١٩٦٥ح ال رتها ال ي ق اد ال عة ال ، م

ء ال ة ع عاماً، ال ا في خ ، الإدارة العل  .٢٠٣٥، ص١٩٨٤ال
جع ساب ص  )٢٢( ة، م د ات الف ة العامة لل ة في دراسة ال اه ة، م  . ١٩٤د. ن ع
، ص )٢٣( جع ساب ة، م د ات الف ة العامة لل ة في دراسة ال اه ة، م  .١٧١د. ن ع



  الحماية الدستورية والقانونية لأعمال الضبط الإداري في الكويت ودول المقارنة

  عبد العزيز ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي الباحث/
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د، وال ي ة والف ل ل م ال ارسة ل ار ال ل و ار الع ي إ ف أساساً إلى ت ه
ة: ائ الآت    ال

ها: فال ة و ة على أُس م دع ال ع ال لل م ال ق   أولاً: أن 
ف  ع وال يه قها ه ال ات وت ر ت ال اب أن م ان م ال إذا 

ل و  ار الع ي إ اح أساساً إلى ت إ د، وذل  ة والف ل ل م ال ارسة ل ار ال
رة لها،  ق انات ال ها وال لة ت ة ووس ة ال ان ما ي اللازم ل ان ال كافة ج

ال،  ا ال اً في ه املاً وأم ن  ة و ع ال لل ق ال ى  فإنه  أن وح
ة لا ال  ه على دع ال ه وأس ا م في أس ها،  ق اء عل ها أو الق م

ها ارس افل ل ة ه ال ار ح ت ال ض وق ع إلى ف ه ال ا  أن ي ، ل
ع وه  اد، ذل أن ال اه الأف ، وت ة ال ها سل ة، وم ل اه ال ة ت ان ال ض

غلال سل ق م اس ة، وال د ال ه إلى ت وج ن  أن ي ضع القان م ب ات ق
ل  د م ت ي الف ها، و اغة ودق ة ع  ح ال ات ال غ ال لل

ات، إذ عه لل و في ت ح لا ج ق ذل أص تها، فإذا ل  ها  أجه لاً عل ن ح س
ناً لها   .)٢٤(لا ع

ع بها  ي ت ة ال ة الق غ على ال ع أن  اً، فإنه  على ال أ
ة  ر س ص ال ة لهاال اغة ال ه ع ص ف د ب ه الق ع ه اعي ال ، وأن ي

ة على وجه  ا ات عامة والأسال ال ال لة  ة ال ص ال ال
ف م  انة على ت ة ح ض أ ف ألا  اً لها،  ن ضام ا  أن  ص،  ال

ة ال ا الفة لل ات أو م ل ال هاك ل ه ان ن  فات الإدارة  ة ت ام ة ال
ى  د على غ مق ا الف اه ال ام ل ه اق ن  ها أو  وج عل ة أو خ لل

ادئه.  ر وم س ام ال   م أح
اء  ا في الال فالة ح ال ع دوماً إلى  ، فإنه  أن ُ ال ل ك

ال  ى أ إلى جهات الإدارة  ارجة على مق اءاتها ال ل م إج ن أو ال ام القان ح
ي   .)٢٥(ال

                                                 
ات ال )٢٤( اجهة سل ة في م انات ال ع، ض : د . م محمد ر ل ذل جع أن ح ، م  الإدار

، ص  .٣٧٨ساب
، ص )٢٥( جع ساب ، م ات ال الإدار اجهة سل ة في م انات ال ع، ض  ٣٨١د . م محمد ر

ها. ع  وما 
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٣٢٦ 

ة: انات ال راً ل ة مق ع ال لل ن ال   ثانًا: أن 
اناتها، وذل  ققاً ل ة، م افلاً لل ة  ع ال لل ن ال  أن 

ع: ا ال اف الآتي في ه ق ذل ب هاك لها، و اء أو ان ف ردع أ اع   به
ع ال -أ ن ال ة أن  ام ال فقاً وأح ة م ن  لل أن  ، وذل 

رج  اق م ال ، وذل في ن ا ال ة ه ر مُ س لها ال ة خ صادراً ع سل
ادرها  ة م م عات م ه ال ن ه اً  أن ت عي، أ ل ال مي لل اله

ع،  ها ال ي تعارف عل ا ال اد العل فقة مع ال ف بها وم ع ة م ال ل وال
امها  ها وم أح ة وعلى ه م او اناته ال اته ود ق اد مع مع اتفاق تل ال

ع. ا لل ة العل و ال ه  ة، وه ما تعارف عل ام ادئها ال   و
قاضي،  -ب ة ح ال ع ال لل فل ال ها إذا ل أن  ان ل ج ة لا ت فال

ر وال س ص ال فالة ح ت ن ة ال على  ة لل ام عات ال
ه، فه  اء عل ل إلى ال في حالة الاع ص ادر ال اره أح م اع قاضي،  ال
ا ال ضاع  ، فإذا قُّ ه ان الأخ ر ال ة إلى جان ص هائي لل ان ال ال

ن م أساسه وضاع ال عاً لهالقان   .)٢٦(ة ت
ع ال لل - ج ر ال ق صهأن  الفة ن اءات اللازمة ع م ، فإذا ة ال

ة، إلا  ص ت ات في ن ي ال ة ت رة وال س ص ال كان ال
ب ت ال  اجة إلى وج ان ال ا  ، وله ها في ال الإدار أنها لا ت
ات  ال اس  اء ال الإج ق بها تع القائ  ص  اءات ون عي إج ال

ة لل ا د إلى م ا ي ، م ال دة  اع ال وج على الق ائج ال ة ع ن ل
اوزة  اءات ع م ال ي  ه ، فال ال دة  ه وأوضاعه ال و اء ل الإج القائ 
ة  ا أن ح رة  ق انات ال اع ال ات ام  د إلى زادة الاه اء  أن ي الإج

اع ا ل ن أن الق ة ل ة، و ة ال ائ ة أو ال أدي ة ال ل ي ت ال ل
ال ال م  ة خاصة في م ة لها أه اءات ال اذ الاج للقائ على ات

ل إلى ال عها  ضعف مقاومة ال اء ال وق الفات والأخ اً ال ع ف 
ة ة وال ض   .)٢٧(ع ال

                                                 
ع، )٢٦( ، ص د. م محمد ر جع ساب ، م ات ال الإدار اجهة سل ة في م انات ال  ٣٨٥ض

ها. وما  ع
ع، )٢٧( انات ال د. م محمد ر ، صض جع ساب ، م ات ال الإدار اجهة سل  ٣٨٦ة في م

ها. وما  ع
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٣٢٧ 

 الخاتمة

ة و  ة في الأه ع غا ض ا دراسة م اول ان لق ت رة على ال سالف ال ال
ال ال الإدار في ال  ة لأع ن رة والقان س ة ال ا ح، ألا وه "ال ض وال
ق  ق قابل ب ال اضع ال راسة إلى م ه ال ا م خلال ه ق قارنة" وق ت ودول ال

ق وال ق ه ال اس به ام العام ودون ال فا على ال ة، وال ات م ناح ات وال
ف  ق ة ال ة  ن رة والقان س ص ال نا على ال في ال ، ور ة الأخ اح م ال

. ات آنفة ال ق وال ق قابل ب ال اضع ال قارنة م م ة ال قف الأن   على م
ة،  ي ولة ال ها في ال ورة لا م ع اسعة صارت ض ة ال ل ا أن ال وق رأي

ان ى العه ال  ة  فلق انق ان ت مه ي  ة، وال د ات الف ه ال د  ت
اخل ض أ إخلال  ها وفي ال اء عل ارج ض أ اع ولة م ال ه على أم ال ولة  ال

  ه.
ات، وذل على  ص ة ت ائج وع ة ن ه إلى ع ا ه ة دراس ض في نها و أن نع

انه:   ال الآتي ب
     النتائج:

  ا إلى أنه صل لاه  لق ت ا ال ت أنه "ه ال تع ال الإدار 
ام العام".  انة ال ف ص اص به ا ال ل في تق ال ات الإدارة و   اله

  ة ا ل دولة هي ح ة في  ف ة ال ل ة والأولى لل فة الأساس ا أن ال لق تأك ل
ا ه ا ال ، إذ ُع ه ام العام ع  ال الإدار رة ال  الأك خ

ولة. ائف ال ة ل ال ة    والأك أه
  اع ائح ال ق ها ع  ت ل ا ات ال الإدار ن ارس سل تُ

ة. دة وغ ش ة عامة م ن   قان
 ا اولة ال ة في م لة الغال س ة هي ال د ارات الإدارة الف ي، ح  تُع الق ال

ة ب س اش ها علاقة م أ ع ، وذل ت واته اد مع ب د أو أف ة ال و ف ل
ة عامة. ن اع قان ع ق ي ت ائح ال ال   خلافاً لل

  اناً هاماً لها، ف خلال ات العامة ض ق وال ق ال رة  س ثائ ال اف ال ع اع
امها،  ادئها وت أح ات مع ض م ق وال ق ل تل ال اف ي تأص ا الاع ه

ات.مع م ة تل ال ا ال ح دة في م ة م ن ائج قان ت على ذل م ن   ا ي
  ن ه ت دة، إذ  ة م ن ة قان سات ق أسف ع  ات في صل ال إن تق ال

ائ  ف بها ل ع ة ال ن ة القان ات ذات ال ر ال ي تق رة ال س ص ال لل
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٣٢٨ 

ا قعها في سل ال رة وذات م س ص ال الي ال ال جه عام، و ولة ب ني لل ء القان
ر. س ص ال اقي ن مة شأن  ة مل ن ة قان   فه ذات 

  فإن ، سات عي في صل ال انها ال ات ت م ان الأصل ه أن ال إذا 
لات  ف سات ل ص ال ع ن ل دون أن ت ة ق ت ل ة والع ن ارات القان الاع

ات، ول ارسة تل ال ة، غ أنه ت م ه ه ال ن به ر للقان س عه ال ل 
اد الأ الفة ال ات م ن لل ت على ت القان ع ألا ي ص ي ة ال ساس

ر. س ها في ال   عل
  قائمة المراجع

 اض ه ال ا  ن  :د. إب ة الإدارة ب القان ل ال ال ا وأع ن الإدار (ن القان
قارن) ن ال ي والقان عة الأولى، ال زع، ال ة الفلاح لل وال   . ١٩٨٨، م

 د. ح أح على:  ، ة، دون دار ن عاص ة ال اس ة في ن ال انات ال ض
١٩٧٩.  

 ي ال ال عارف،  :د. سامي ج أة ال ة، م ائ ة الق قا انات ال ائح الإدارة وض الل
رة،    .٢٠٠٣الإس

  ر ه زاق ال الفة  :د. ع ال ولة ال في ئ ل ال لة م ر، م س ع لل ال
ي.١٩٨٠- ١٩٥٠ثلاث عاماً    ، ال الف

 ار ز الع . :د. ف ة ن ون س ة، ب ة الع ه ، دار ال ن الإدار   القان
 ي ال د سع ال ات، :د. م فة العلاقة ب ال الإدار و ال لة  فل م

اسعة ع ة ال ولة، ال ل ال   .١٩٦٩، م
 ا ف ال د عا ، مقال : د. م ات ال الإدار ود سل ، ح ة ال الإدار ود سل ح

ع  ا ال وال دان ال ة، الع اد ة والاق ن ث القان اد لل ن والاق لة القان ر في م م
ن، س ة والأرع ام ة ال   .١٩٧٨د  –ال

 ع اجهة  :د. م ر ة في م انات ال ة ض ل راه،  ، رسالة د ات ال الإدار سل
ق  ق ، -ال   .١٩٨١جامعة ع ش

 قي أح ي ش ي،  :د. م ة، دار الف الع ان، القاه ق الان ق رة ل س ان ال ال
١٩٨٦ .  

 ة ا :د. ن ع ة، ال د ات الف ة العامة لل ، في ال اعة وال ة لل م ر الق
١٩٦٥. 


